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مـقـدمــــة :

حرصاً من الجمعية وإيماناً منها بمبدأ الشفافية والعدل تم اعتماد نظام المنافسات 
والمشـتــريــــات حــمــايــة لأمـــــوال الجـمـعـيــة وتحــقيقـاً لمبــدأ المنافســـة العادلــة 
وتعزيـز النزاهــة كــذلك تأكـــيـداً علــى مبــدأ تكــافؤ الفرص وتحـــقـيـق الشـفـافـيـــة 

 في جـــــمـيــع أنظـمــــــة الجـــمـعـيـــة .

تعـريـفـــات :

• النظام : نظام المنافسات والمشتريات بالجمعية.
• اللجنة : لجنة العقود والمشتريات.

• المنافسة : هـي طريقــة تلجــأ إليها الجمعية لتلبية احتياجاتها مع أفضل العـروض 
   وفقاً للشروط والمواصفات المطلوبـة.

• الشراء بالأمر المباشر: أسلوب تتبعـه الجمعية للتعاقد مع الغير عن طريق الاتفـاق
   المباشر لتأمين احتياجاتها دون الحاجة لإتباع الإجراءات المطولة الواجب مراعاتها

   في حالتي التعاقد بالمنافسة والمزايدة.
• الضمان النهائي: هــو مــا يتعيــن تقديمــه على من ترســو عليــه المنافســـة بغرض 
    ضمـان حــسن تنفيــذ الارتبـاطـــات المبـرمـــة مــع الجـمـعيــة وفــق جــدول الشروط
    والمواصفات ويضل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول لحـين انتهـاء الغـرض

    منــــه أو انـتـهــــــاء مـدتــــــــه.
• المزايدة: تعرف بأنها مجموعة الإجـراءات التي تهدف الإدارة مـن ورائـه إلى اختيار

   المتعاقد الذي يتقدم بأعلى الأسعار.
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أهداف نظام المنافسات والمشتريات :
  

1. تنظيم الإجراءات التي تقوم بها الجمعية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها 
وذلك حماية لأموال الجمعية.

2 . تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصـول على المشتريـات وتنفيـذ 
مشــروعـاتـها بأســـعار تنـافسـيــة عادلـــة.

3 . تعزيــز النزاهـة والمنافسـة وتوفيـر منافسـة عادلـة للمتعهديـن والمقاولين 
تحــقيـقـاً لمـبــدأ تكـــافــؤ الفــرص.

4 . تحـقيق الشفافية فــي جـميــع مـراحــل إجـــراءات المنـافســات والمشتريـات.

المادة ) 1 ( : تتعامـل الجـمعية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأـفراد 
والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقـه الأعـمال 

طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.
المادة ) 2 ( : يوفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عـن العمـل 
المطلـوب وتمكـينهم مـن الحــصـول علـى المعلومـات فـي وقت محدد، كــما توفر 
نسـخ كـافيـة مـن وثـائـق المنافـســـة لتلبيـــة طلبـات الراغبين في الحــصـول عليهــا.
المادة ) 3 ( : تكون الأولوية في التعامل للصناعات والمنتجات والخدمات الوطنية 

وما يعامل معاملتها.
المادة ) 4 ( : تطرح جميع الأعمال والمشتـريـات في منـافسـة عامـة عدا ما يستثنى

مـــــن المنـافـســــــة بــمــوجـــــب قـــــرار مجــلس الإدارة.
المادة ) 5 ( : يعلن عن جميع المنافسات في صحيفتان محلية وبالوسائل الإعلانية 
الإلكترونية ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة وموعد تقديم العروض وفتح 

المظاريف ومكانهما.
المادة ) 6 ( : لا يجـوز قـبـــول العروض والتعـاقـــد بـمـــوجــبـهـا إلا طبقـــاً للشــروط 

والـمــــواصـفــات المـــوضــوعـــــــة لـهــا
.المادة ) 7 ( : يجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيـد
على الأسـعار السـائدة وتعـد الوسيلـة العمليــة للوصــول إلى ذلك وفـق الأحـكـام 

الــواردة فـــي هـــذا النـظـــام.
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المادة ) 8 ( : تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحدد لقبولها 
ولا يجـوز قبـول العـروض الـتي تقـدم أو تصـل إلى الجمعيـة بعـد انتهاء الموعد المحـدد 
كما يجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونيـة وتعلـن الجمعيـة عن 
أســـمــاء الشــــركــــات والمؤســـســـــات التي تقـدمـت بعروضـهـا بمـا يتفق مع الشروط.
المادة ) 9 ( : : تحدد مدة سريان العروض في المنافسات لكل منافسة بما يتفق معـها.
المادة ) 10 ( : يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض فـي 

خطاب العرض الأصلي ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بواسطة خطاب مستقل حتى لو كان 
مرافقاً للعرض ولا يجوز للمتنافسين في غير هذه الحالات التي يجـــوز التفـــاوض فيــها 
وفقاً لأحــكــام هذا النظـام تعديـل أســعار عروضهم للزيادة أو التخفيض بعد تقديمـها.
المادة ) 11 ( : تكوين لجــنة أو أكـثر لدى الجمعية لفتـح المظـاريف ولا يقـل أعـضـائها 
عن ثلاثـــة أحـــدهـمـا عـضـــو فـي مجـــلـس الإدارة إضافـــة إلى المديــر التنفيــذي وينـص 
في التكوين على عضـو احتياطي يكمل النصـاب إن غـاب أحــد الأعـضــاء ويـعـاد تكــوين 

اللجــنـــــــة كـــــل أربـــــع ســـــــنــوات.
المادة ) 12 ( : تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها وتدون هذه التوصيات في 
محضر ويوضح الرأي المخالف إن وجد وحجة كـل الآراء ليعـرض على صـاحـب الصلاحـيـة 

للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المادة ) 13 ( : يجــب على اللجـنـة البـت في العـروض واعتـمـاد الترسيـــة خـــلال المـدة 

المحددة لسريان العرض.
المادة ) 14 ( : يجوز للجـنــــة التـفـــاوض مــع صـاحــب أقــــل عــــرض مطابــــق للشــروط 

والمواصفـات ثـــم مــع مــن يليــه من المتنافسـيـن في الحــالات التاليـــــة :
1. إذا ارتفعت العروض عن السوق بشكل ظاهر تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق   

مع أسعار السـوق وتطلب كـتابياً من صاحـب العـرض الأقل تخـفيض سـعره فـإن امتنع 
أو لم يصل بســعـره إلى المبـلـغ المحــدد يتــم التـفـاوض مـع العـرض الذي يليـه وهكذا 
فـإن لـم يتم التـوصل إلى السـعـر المحــدد تلـغى المنـافـسـة ويـعــاد طرحـهـا مـن جديد.

2 . إذا زادت قيمة العروض على المبالغ المعتمدة للمشروع يجوز للجمعية إلغاء بعض
البنـود أو تخفيضهـا للوصـول إلى المـبالغ المعتمدة بشرط ألا يـؤثـر ذلك على الانتفـاع

بالمشروع أو ترتيب العروض وإلا تلغى المنافسة.
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المادة ) 15 ( : لا يجـوز اسـتبعاد أي عـرض بحجـة تـدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة ) 35 %( 
فأكثر عن تقديرات الجمعية والأسعار السائدة ويجوز للجنة بعد مناقشة صاحب العرض 
وإجراء التحليل المالي والفني ووصـولها إلى قناعـة بمقـدرة صاحـب العـرض على تنفيذ 

العقد والتوصية بعدم استبعاد العرض.
المادة ) 16 ( : يجــوز للجــنـة التـوصـيـــة بـاسـتبـعـاد أي عـــرض مــن العـروض المنافسـة 
حـتى لو كــان أقـل العـروض سعـراً إذا تبين أن لدى صاحــب العــرض عـدداً من المشاريع 
ورأت اللجــنـة أن حجـم التزامـاتـــه التعاقـديـة قـد أصبـح مرتفعاً على نحـو يفـوق قدراتـه 
المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقديـة وفـي هـذه الحـالـة تتـفـاوض

مع العرض الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام.
المادة ) 17 ( : إذا لم يقـدم للمنـافـســة إلا عــرض واحد أو تقدمـت عـدة عـروض واتضـح 
أنها غير مطابقــة للشـروط والمـواصـفـات عـدا عـرض واحـد فلا يجوز قبول هذا العرض 
إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وكان احتياج العمل لا يسمح بإعادة طرح 

المنافسة مرة أخرى وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة ) 18 ( : لا يجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة أو لمخالفة إجراءاتها أحكام 
النظام أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشــروط أو المواصفـات وتكـــون صلاحــيـة 

الإلغاء للمدير التنفيذي.
المادة ) 19 ( : ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافســة فـي حـالـة الإلغـاء لأسباب 

تعــــود للجــمعـيــة .
المادة ) 20 ( : تكون صلاحيــة البـت فـي المنافســة وتنفيــذ الأعـمال للمدير التنفيـذي 

ويـجـــوز لـــه التفـويــــض حـــســب مـا يــراه كــتـابياً.
المادة ) 21 ( : تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية ويجوز استخدام لغة 
أخرى إلى جانب العربيـة على أن تكون اللغـة العربية هي اللغة المعتمدة في تفـســير 
العقـــد وتنفـيــذه وتحــــديد مواصفـاتــه ومـخــــططـاتــه والمـراســلات المتعلـقـــة بـــه.

المادة ) 22 ( : مدة تنفيذ عقـود الخـدمات ذات التنفيـذ المستمـر كالصيانـة والنظافـة 
والتشغيل والإعـاشـة سنة واحـدة ويجـوز زيادة هـذه المـدة للعقـود التي تتطلب ذلك

 بعــــد موافــقــة رئـيس مجـلس الإدارة.
المادة ) 23 ( : تلتزم الجمعية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد 

وفقاً لهذا النظام.
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المادة ) 24 ( : يحرر العقد بين الجمعية ومن ترسو عليـه الأعـمال بعـد إبلاغـه بالترسـية 
وتقديم خطاب الضمان النهائي.

المادة ) 25 ( : يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية.
المادة ) 26 ( : يجب على من تـتم الترسـيـــة عليـــه أن يـقــدم ضمانـاً نهائيـاً بنسبة )5% ( 
خمسة في المئة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية ويجوز تمديدـ هـذه 
المدة لفترة مماثلة وإن تأخر على ذلك يتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لأحكام 

هذا النظام.
المادة ) 27 ( : لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر ما لم تر الجمعية 

الضرورة إلى ذلك.
المادة ) 28 ( : يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقـد التزاماته وتسـليم 

الأعمال نهائياً.
المادة ) 29 ( : يتم تخــفيض الضمــان النهـائـي في العقــود بشــرط ألا يقل الضمان عن

) 5% (خمس ة في المئة من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
المادة ) 30 ( : تقبل الضمانات إذا كانت بخطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
المادة ) 31 ( : يجوز للجمعية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز 
) 20 %( عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا 

يتجاوز ) 20 %( عشــريـــن فــي المائـــــة.
المادة ) 32 ( : تدفــــع قيـمــــة العـقــــود بالـريــال الســــعودي.

المادة ) 33 ( : يجوز للجمعية أن تدفع للمتعاقد معها دفعـة مقدمـة من استحـقـاقـه 
حسب ما يتفق عليه من القيمة الإجمالية للعقد.

المادة ) 34 ( : تصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما يتم إنجـازه مـن عـمل 
بموجب المستخلصـات التي تعتمـدهـا الجمعيــة مع خـصم نسبــة 10 % لحــسن الأداء.
المادة ) 35 ( : يجوز للجمعية عند الحاجة وبعد موافقة مجلس الإدارة أن تنفذ بعض 
مشاريعها بحيث تسدد التكاليف على أقساط سنوية على أن تطرح مثل تلك الأعمال 

في منافسة عامة.
المادة ) 36 ( : تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة مع تغطية جميع تكاليف تنفيذه 
وفقاً لشـروطـــه بمـا فـي ذلك قيـمـــة الرســـوم والضـرائـب التـي يدفعـهــا المتعـاقـــد.
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المادة ) 37 ( : عنــد تعديــل التعـرفـــة الجـمـركـية أو الرســـوم أو الضـرائب أو المـواد أو 
الخدمات المسـعرة رسـمياً بالزيادة أو النقـص - تاريخ تقديم العـرض - تقيد قيمة العقـد 
أو تنقص بحسب الأحوال و بمقدار الفرق ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي:

1. أن يقـدم المتعـاقد إثبـات دفـع التعرفـة الجـمـركية أو الرسـوم أو الضرائب أو المــواد 
أو الخـدمات المسعرة رسـمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجـة توريده مـــواد

مخـصـصـــة لأعــمـال العـقـــــد.

2 . ألا يكون تعديل التعرفة الجمركيـة أو الرســـوم أو الضــرائب أو المــواد أو الخــدمات
المسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد.

المادة ) 38 ( : يجوز توفير احتياجات الجمعية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر 
في الحالات العاجلة على ألا يتجاوز قيمة الشراء ) 500 الف ريال( .

المادة ) 39 ( : عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول 
على ثلاثة عروض على الأقل وتفحص هذه العروض لجنة يكونها المدير التنفيذي على 

ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق.
المادة ) 40 ( : الأعـمال والمشتـريـات التي لا تزيــد قيمتهـا عـن خــمسة الأف ريـال يتــم 

توفيرها وفق الأسلوب الـذي تـراه الجمعية منـاســباً.
المادة ) 41 ( : يجوز للجـمـعية توفير احتياجاتها التي تتـم بالشـراء المباشـر عـن طريــق 

الوســـائل الإلكـتـرونـيــــة.
المادة ) 42 ( : لا تجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجـل الوصـول بهــا إلى صلاحـية 
الشراء المـباشر كما لا تجـوز تجـزئة هــذه الأعــمال مـن أجـل الوصــول بــها إلى صلاحــية 

المسؤولين المفوضين.
المادة ) 43 ( : في حالة صرف مبالغ نتيجة تعاقدات أو مشتريات يجب التحقق من أن 

المبلغ المطلوب صرفه يطابق ما هو وارد بشروط التعاقـد وأن يراعـى ما يلـي :
1. أن تكون الفواتيـر أصليــة مضــاف لـها الرقم الضريبي وعلى نمــوذج مطبــوع باسـم 

المورد ومختومة من قبله.
2. أن تكون هذه المستندات باسم الجمعية وليس باسم أحد منسوبيهــا.
3. إضافــــــــة إذن الإضافـــــــة للمــخـــــــازن عـن الأصنـاف التـي تـم شراؤهـــا.
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4. محضر فحص عن الأصناف الموردة إذا زادت قيمتها عن 1000 ريال بتوقيع مدير 
الإدارة وأمين الصندوق فإن قلت عن ذلك يكتفى بتوقيع مدير الإدارة على الفاتورة 

بما يفيد بمطــابقتـهـــا للعينـــات والمواصفــات المطلوبـــة. 
5. صــــــــــــورة مــــــــــــن أمـــــــــــــــر التــــوريــــــــــد ) الشـــــــــراء( . 

6. مستخلصات الأعـمال أو الترميـمــات ومحـــاضـر الاســتلام.
7. التأكـد بأن الفاتـورة لم يـسـبـق صرفـهـــا وأن تخـــتم المستنـــدات بخـتم ) صرف ( 

فور سدـــــاد الثـمـن.




